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وللخدماتوالاتصالاتالمعلوماتتكنولوجياإلىالإعاقة

شموليةأكثرمجتمعأجلمنوذلكالعامة،
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منظمة الأمم المتحدة تعتمد 
الشامل  /التصميم العام

تماداعتمالإعاقة،منظورلإدماجالمتحدةالأمماستراتيجيةضمن•
التصميما  وتعريفالشامل،/العامالتصميممبادئوتطبيقاتمفاهيم
لنفاذا/الوصوليمكنومكونات،تصميماعتباراتهوالشامل/العام
اسالنجميعقبلمنممكنحدأقصىإلىواستخدامهاوفهمهاإليها
.إعاقتهمأوقدرتهمأوحجمهمأوأعمارهمعنالنظربغض
(البيئةكتلفيخدمةأومنتجأومبنىأيأو)بيئةتصميموينبغي
.خدامهااستفييرغبونالذينالأشخاصجميعاحتياجاتلتلبية
السكان،منأقليةعلىبالنفعإلايعودلاخاصا ،شرطا  ليسوهذا
نالممكمنكانإنإنهإذا.التصميمحسنمنأساسيشرطهوبل

أثناءوممتعمريحللاستخدام،قابلموائم،تصميمانجاز
الاحتياجاتفيالنظرخلالمنالجميع،ويفيدالاستخدام،
م،التصميعمليةمراحلجميعفيللجميعالمتنوعةوالقدرات
توخدمامنتجاتإتاحةعلىقادرالشامل/العامالتصميمفعندها
ةالإعاقذويمنفيهمبماالناسكلاحتياجاتتلبيوبيئات



ركائز السياسات المقترحة

مسخعلىالرقميةالنفاذيةسياسةتعتمد

:المرجوةالأهدافوتحقيقلدعمهاركائز

الدولةفيالتنفيذيةالسلطة1.

ةالدولفيالتشريعيةالسلطة2.

ةالفاعلالحكوميةغيرالمنظمات3.

فةالمستهدالسياسةمجالبنفس

الإعلاموسائل4.

الخاصالقطاع5.

ساتالمؤسأعمالتوجّهالتيالسياساتبوضعالمخولةهيالتنفيذيةالسلطة

فيتالخطواأهماحدىتعتبرالرقميةللنفاذيةوطنيةسياسةووضعالحكومية،

سياساتأنوخاصةالوطني،المستوىعلىالرقميةالنفاذيةوتعزيزأهدافتحقيق

وعلىككل،لعاماالقطاععلىوتؤثرالقوانين،عكسبالمرونةتتسمالتنفيذيةالسلطة

رسمفيطريقتهالهاحكومةوكلالحكومية،بالمشاريعالمرتبطالخاصالقطاع

تنظيمهيئة)سياسةالتلكبتنفيذمعنيةاشرافيةجهةبتكليفوذلكسياساتها،وتنفيذ

نهج"اعتمادأنأو(الاجتماعيةالشؤونوزارة–الاتصالاتوزارة-الاتصالات

هيئة-ةوزار)حكوميةمؤسسةكلحيثالرقميةالنفاذيةتطبيقفي"ككلالحكومة

هيئةملوتعخدماتها،مجالفيالرقميةالنفاذيةمتطلباتبتنفيذمعنية(ادارة–

.التنفيذخطةعلىالاشرافعلىعليا

أننيمكولاقوانين،تسنلاالتنفيذيةالسلطةأنهنانذكرأنالضروريومن

يمكنولاالإنفاذهجنائيةشبهأوجنائيةعقوباتالوطنيةالسياساتضمنتفرض

علىدرتهاقتكونقدولذلكبه،بالقيامولايتهابهتسمحماإلاتنفذأنللسياسات

الخاصالقطاعمثلالمباشرةلسيطرتهايخضعلاطرفأيعلىالتأثير

ضمنهالديالتنفيذالزاميةمجالوينحصركبير،غيرالحكوميةغيروالمنظمات

.كوميالحللقطاعتتبعأومختلطةشركاتمنحكمهافيومنالحكوميةالقطاعات

عملالمجالاتمنواحدةفيالتنفيذيةالسلطةتلحظأنالضروريمنكانلذلك

الوطنيةاسةالسيتعزيزالرقميةللنفاذيةالوطنيةللسياسةبنائهاعند(التركيز)

علىمعنيةالالاطرافالزامعلىقدراتها)ولايتهالتوسيععليهاتستندبتشريعات

.(التنفيذ



ركائز السياسات المقترحة

مسخعلىالرقميةالنفاذيةسياسةتعتمد

:المرجوةالأهدافوتحقيقلدعمهاركائز

الدولةفيالتنفيذيةالسلطة1.

ةالدولفيالتشريعيةالسلطة2.

ةالفاعلالحكوميةغيرالمنظمات3.

فةالمستهدالسياسةمجالبنفس

الإعلاموسائل4.

الخاصالقطاع5.

تغطيةعلىةالقدرللقوانينوأنالقوانين،اصدارفيالمعنيةهيالتشريعيةالسلطة

.خاصالوالقطاعالحكوميةغيروالمنظماتالتنفيذيةالحكومةيشملواسعنطاق

دمهاتستخأنالممكنمنوإلزامإنفاذآلياتالقوانينتتضمنأنالممكنمنوأنه

لكنالرقمية،النفاذيةاسةلسيبالتنفيذالالتزامومتابعةتنفيذفيالتنفيذيةالسلطةسلطة

المجالسبرعلإصدارهامتطلباتالىتحتاجالقوانينأنحقيقةالىالانتباهمنلابد

ةمروناقلهيوايضا  لاعتمادها،وقتا  تأخذأنالمكنمنوالتيالتشريعية

الرقميةفاذيةبالنالخاصةالقوانينتكونأنأهميةتتأتىهناومنتعديلها،لمتطلبات

وضعهاعند(التنفيذيةالمساحة)الولايةالوطنيةالسياساتواضعيوتمنحمرنة

.وتطويرهاتعديلهاحقوأيضا  الرقميةالنفاذيةلسياسة

لمتعلقة،االوطنيةالقوانينتلحظأنالرقمية،بالنفاذيةالخاصةللقوانينولابد

والوطنيةميةالعالالمعاييراعتمادالتنفيذيةالسلطاتتمنحوأنالدولية،والاتفاقات

الرقميةبالنفاذيةالخاصة



ركائز السياسات المقترحة

مسخعلىالرقميةالنفاذيةسياسةتعتمد

:المرجوةالأهدافوتحقيقلدعمهاركائز

الدولةفيالتنفيذيةالسلطة1.

ةالدولفيالتشريعيةالسلطة2.

ةالفاعلالحكوميةغيرالمنظمات3.

فةالمستهدالسياسةمجالبنفس

الإعلاموسائل4.

الخاصالقطاع5.

الاعاقةذويالأشخاصبخدمةالمختصةالحكوميةغيرالمنظماتاعتمادإن

للنفاذيةالوطنيةالسياسةسيعززالرقمية،للنفاذيةالوطنيةالسياسةوضعفيكشريك

ةللنفاذيالوطنيةالسياسةأنمنالتأكدهووالأهمالأولنواح،عدةمنالرقمية

يفشاركمنكونالاعاقة،ذويالأشخاصمتطلباتمناقترابا  أكثرالرقمية

مجالفيوالأولوياتمتطلباتهمنقلعلىأقدرالمنظماتمنالسياسةتلكوضع

فيتمعيالمجالدعمتقدّمأنالحكوميةغيرللمنظّماتالممكنمنثانيا  تنفيذها،

مفاهيمادماجزتعزيفيتشاركوأنالرقمية،للنفاذيةالوطنيةالسياسةتنفيذعملية

السلطةوانينقمنليونةأكثربطريقةالخاصالقطاعلدىالرقميةالنفاذيةوتطبيقات

الخبراتعتجمأنالحكوميةغيرللمنظّماتالممكنمنوثالثا  .وادواتهاالتشريعية

المرأة،)الأخرىالركائزلدعمالمحليةالمجتمعاتفيمحدّدةقضاياعلىللتركيز

أهدافضمنلتشميلهموتعمل(الخ...تطورا  الاقلالمناطقالتقاطعية،الأطفال،

."خلفا  أحدلانترك"مبدأضمنالرقميةالنفاذية



ركائز السياسات المقترحة

مسخعلىالرقميةالنفاذيةسياسةتعتمد

:المرجوةالأهدافوتحقيقلدعمهاركائز

الدولةفيالتنفيذيةالسلطة1.

ةالدولفيالتشريعيةالسلطة2.
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فةالمستهدالسياسةمجالبنفس

الإعلاموسائل4.

الخاصالقطاع5.

مهور،الجإلىالرسائلنقلعلىالقدرةحيثمنفريدموقفلديهاالإعلاموسائل

مية،الرقالنفاذيةمجالاتفيالتقدمايصالفياساسيا  دورا  يؤديوالإعلام

ذويالأشخاصمنالخدماتتلكمستخدميعددمنيرفعممالها،والترويج

عبروذلكالنفاذية،مخرجاتتعزيزفيالوطنيةالسياسةأهدافويحققالإعاقة

خدماتالتلكمستخدمينمنالراجعةالمعلوماتمتابعةثمومنأولا ،لهاالترويج

لمستمراالتحسينعملياتفييساعدتواصل،جسروبناءالإعاقة،ذويللأشخاص

.الخدماتلتلك



ركائز السياسات المقترحة

مسخعلىالرقميةالنفاذيةسياسةتعتمد

:المرجوةالأهدافوتحقيقلدعمهاركائز

الدولةفيالتنفيذيةالسلطة1.

ةالدولفيالتشريعيةالسلطة2.

ةالفاعلالحكوميةغيرالمنظمات3.

فةالمستهدالسياسةمجالبنفس

الإعلاموسائل4.

الخاصالقطاع5.

نفاذيةللالوطنيةالسياسةمخرجاتتعزيزفييؤديهامهمةأدوارلهالخاصالقطاع

القطاعنتاستثالرقميةالنفاذيةسياساتمعظمأنالتنويهمنلابدّ لكنالرقمية،

وبالقابل،ماليا  ذلكيرهقهأنلإمكانيةالرقميةالنفاذيةتطبيقمنالصغيرالخاص

العامةاتالخدمذيوالمتوسطالكبيرالخاصالقطاععلىالرقميةالنفاذيةفرضت

التدريبووالتأهيلوالتعليمالخاص،الصحيوالقطاعالمصارف،قطاعمثلأيضا  

صالمتخصالخاصالقطاعوأيضا  ،(تدريبمؤسساتمدارس،جامعات،)بأنواعه

لخاصاالقطاعبينمشتركمشروعوأيالالكتروني،والتسوقبأنواعه،بالنقل

.الحكوميةالمواقععبرالخاصالقطاعقبلمنتقدمخدماتأووالعام،

خدماتهلتعديلالخاصللقطاعالكافيالزمنإعطاءضرورةالىالانتباهمنولابد

متطلباتعوضلعدموذلكالرقمية،للنفاذيةالوطنيةالسياسةشروطمعيتوافقبما

معمواجهةفيماليا  مكلفةتكونقدوالتيالرقميةللنفاذيةالإعاقةذويالأشخاص

اسةالسيأنشكولااقتصادي،عبئالرقميةالنفاذيةواعتبارالخاصالقطاع

غيرتالمنظماواشراكالرقمية،للنفاذيةالوطنيةبالسياسةالمرتبطةالإعلامية

القطاعدىلالرقميةالنفاذيةمفاهيمتطبيقتسريعفييساعد(الأهلية)الحكومية

.الخاص



عملية صياغة نموذج الاسكوا 
رقمية للسياسة الوطنية للنفاذية ال

الوطنيةالسياسةنموذجصياغةعمليةأنمنالرغمعلى•

عالميا  اجحةالنالممارساتأفضلعلىتعتمدعمليا  الرقميةللنفاذية

صيةخصوهناكأنالاعتبارفيتأخذأيضا  أنهاغيروعربيا ،

الممارساتتلكفيمحدّدةجوانبإنجاحفيساعدتوطنية

يفوأخرىالظروف،فيأحيانا  الخصوصيةتلكالفضلى،

وصانعيعالجهاأنيجبوالتيالبشرية،أمالماليةالإمكانات

.وظروفهااومتطلباتهبلدانهمضمنالمحدّدةسياقاتهافيالسياسات

العربيةطقةللمنالرقميةللنفاذيةالوطنيةالسياسةنموذجيستند•

والتيالعربيةالرقميةالنفاذيةتجاربفيالمدروسةالعواملإلى

دونوذلكالعالم،منالمنطقةلهذهخصوصيتهافيالأقربهي

لهاوالتصديدرسهامنلابدوالتيالعالميةالمكوناتاهمال

:ومنهاةالرقميللنفاذيةالوطنيةالسياسةضمنتنعكسبإجراءات

الموضوعي/التمييز الإجرائي•

، intersectionalityالتقاطعية•

:كحاجز أمام النفاذية الرقمية

المرأة 1.

الأطفال 2.

الأقليات3.

اعية الطبقة الاقتصادية والاجتم4.



نتائج المقارنة لأفض الممارسات في بناء وتنفيذ 
الرقمية سياسة النفاذية

بالخطوات التاليةيتلخص 

اعتماد 
المعايير 
العالمية

بناء خطة 
تنفيذ واقعية 
ومتدرجة

بناء سياسة 
مرنة

الانتباه الى 
موارد تمويل 
السياسة 
وعائديتها 

التشاركية مع 
أصحاب 

المصلحة في 
بناء السياسة

ةالبداية المبكر



ة الرقميةالسمات التسع المطلوبة في السياسة الوطنية للنفاذي

الاستجابة : 1

ة، أن تحقق السياسة حاجات ومتطلبات ذوي الاعاق
في الاستفادة من المحتوى الخدمي الرقمي 

والخدمات الرقمية ذات الصفة العامة والعمل على
المباشرة  أن تحقق لهم سياسة النفاذية الرقمية الفائدة

الاتاحية :2

أن تحقق السياسة المساواة في حق الوصول 
للمحتوى الخدمي الرقمي والخدمات الرقمية على
قدم المساوة لجميع ذوي الاعاقة، دون أي تمييز 
لى مرتبط بين المدينة والريف، أم تهميش قائم ع
.الوضع الاقتصادي، أم الجنس ، أم العمر

العائدية:3

كيد أن تحقق السياسة العائدية المرجوة منها، وبالت
دولة على التماسك الاجتماعي، ورفع الثقة بعمل ال

ر ككل، والعائدية الاقتصادية من ادماج قطاع كبي
س من ذوي الاعاقة بالفضاء الاقتصادي، مما ينعك
تثمار ايضا  على مداخيلهم، وانتاجيتهم، ويعيد الاس

.الى الدولة 

الكلفة:4

اغم أن يتم رسم سياسة النفاذية الرقمية بواقعية تتن
مع الميزانيات الممكن رصدها حكوميا  عليها على 

المدى القصير والمتوسط والمستدام 

الاستدامة:5

أن تحوي عوامل تعزز من القدرة على استدامة 
مويل، مشاريع سياسة النفاذية الرقمية من حيث الت
لى مستوى والقوى البشرية ، وتبني سياسة النفاذية ع

ادارات الدولة والقطاع الخاص الخدمي ومنظمات 
.المجتمع المدني المختصة، والمستفيدين منها

الادماج:6

ب أن تحقق السياسة متطلبات التعريف بها، والتدري
ها عليها، والترويج لها، عند منفذيها والمستفيدين من

مما يحقق لها الانتشار التدريجي الذي يعتبر من أهم 
مؤشراتها

محوكمة:7

نع أن تتضمن سياسة النفاذية الرقمية حوامل حوكمتها من حيث آليات ص
السياسة المدعومة بالحقائق والاحصاء واستطلاعات الرأي، الى وضع

ات سياسة مؤشرات خاصة بالتنفيذ قابلة للقياس دوريا تحدد مدى نجاح مكون
ظومة النفاذية الرقمية في مواقع تطبيقها وككل، والانتباه الى إدراج من
ؤوليات مراقبة أداء وتقييم ضمن تلك السياسة، مع وضوح في تحديد المس

.والمسائلة المرتبطة بالتنفيذ

مرنة : 8

ة أن تكون معززة بأدوات التحسين المستر، والسياس
نفسها ببنودها تسمح بالتعديل والتغيير حسب 
المعلومات المرصودة أثناء التنفيذ، واثناء سبر 

النتائج والتقييم

تشاركية: 9

ام، التخصصي، الع)أن تكون عمليات سبر الرأي 
حول سياسة النفاذية وفي (  اصحاب المصلحة
جزء هو( تصميم، تنفيذ، تحسين)مختلف مرحلها 

حوكمة سياسة النفاذية الرقمية 



نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية

Rationale

الاسباب 
الموجبة

Objectives

الأهداف

Appraisal

التحديد 
والتوزين

Monitoring

ذمراقبة التنفي

(الرصد)

Evaluation

التقييم 

Feedback 

رصد النتائج
وردود الفعل

ز السياسات إن تصميم السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، تخضع لنفس خطوات انجا

ROAMEF cycle"تم طرح نموذج 2003الحكومية الأخرى، وفي العام  - "

ات، كنموذج معياري لبناء السياس" حكومة المملكة المتحدة البريطانية"من قبل 

ة للنفاذية والتحسين المستمر لها، وهو النموذج المقترح لوضع قالب السياسة الوطني

.الرقمية المقترح

هذا لا ينفي وجود نماذج بناء سياسات أخرى مهمة ومن الممكن استخدامها مثل 

النموذج الرشيد لبناء السياسات"

، فهو يضيف الى العملية بعض"العمليات"النموذج الرشيد، ومع أنه يشبه نوعا ما نموذج 

" دةوقيود محدالخطوات التي تناسب تحقيق أهداف محددة ضمن الحدود التي تفرضها ظروف

تألف من بر عملية توفي نموذجه، ينفذ تحليل السياسات من أجل الوصول الى قرارات رشيدة ع

خمس مراحل تشمل

جمع البيانات وتنظيمها؛

تحديد المشكلة؛

تقييم تبعات تداخلات السياسة؛

مقارنة التداخلات بمجموعة من القيم المعيارية؛

.اختيار الخيار المفضل مع موافقة أصحاب المصلحة

واطن ضعف أنه مفيد في العديد من عمليات صنع القرار، إلا أن له م" النموذج الرشيد"وفيما أثبت 

لح أبدا بأكملها، والتي لا تصمتعددة، يرتبط الكثير منها بالافتراضات التي يستند اليها النموذج، 

.يذهاط السياسة وتنفوكما يهمل النموذج دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في كل من تخطي

ROAMEF Cycle



:1ملاحظة 

عد إن وضع الأهداف لأي سياسة وطنية لا يكتمل الا ب•
وضع مجموعة من خيارات الحلول المتعددة لتلك 

السياسة وآليات تنفيذها، ودراسة أثر تلك 
دية السناريوهات المختلفة ودراسة الجدوى الاقتصا
 الأثر لكل من تلك الخيارات، وكلف استدامتها، وأيضا  
المتوقع لها، ومن الممكن لكل خيار أن يعدل من 

لرقمية ترتيب الأهداف، بناء سياسة وطنية للنفاذية ا
"  ياسات تستفيد مباشرة من الانتظام بقواعد انجاز الس

ROAMEF  " وأدوات التحليل "PESTLE  ", أدوات
كون سياسة النفاذية " SMART"بناء الأهداف وفق 

عام )ات الرقمية تعتبر من السياسات العابرة للمؤسس
السياسة )، وبناء تلك السياسة ( أهلي–خاص –

باط وفق يستفيد من الانض( الوطنية للنفاذية الرقمية
ارنة معايير محددة في وضع سيناريوهات الحلول ومق
نتائجها وزمن تنفيذها وكلفها وذلك ضمن قوالب

.يا  تساعد في عملية الاختيار للأفضل وطنمحوكمة

2ملاحظة 

تي من الحلول ال( سيناريو)إن احتساب كلف كل حل •
دوديته تتصدى لها السياسة التنفيذية ومقارنته بمر

الاقتصادية والاجتماعية، على المدى القصير، 
المتوسط، أم البعيد، هو أحد عوامل نجاح أو فشل 

اوز سياسة وطنية، فالسياسات الوطنية التي تتج
وم إمكانيات الرصد المالي السنوي المخطط لها ، محك

.عليها مسبقا  بعدم التنفيذ لنقص التمويل

3ملاحظة 

الاهتمام بالحصول على ردود الفعل المباشرة من 
مقدمي الخدمة العامة، والجمعيات )أصحاب المصلحة 

اسة الأهلية المتخصصة، والمستفيد النهائي من السي
هو الأساس للوصول للتحسين المستمر( الوطنية

.لى ادلةللسياسة ونتائجها، التحسين المستمر المبني ع

السياسة الوطنية للنفاذية الرقميةملاحظات حول الخطوات التحضيرية لوضع



مسح للجاهزية الرقمية الوطنية
مسح للقوانين والسياسات الوطنية 

الداعمة
اجراء سبر رأي حول متطلبات 
ذوي الاعاقة من النفاذية الرقمية 

خطوات أساسية تعتمد من أجل تحديد الأولويات الوطنية



مثال تدريبي لمصفوفة تصميم السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية 

الجهةالأهدافالمرحلة

المعنية

بالتنفيذ

آليات

حوكمة

التنفيذ

توفر

ميزانيات

التنفيذ

المعوقات

المحتملة

والحلول

الدعمنوع

الحكومي

المتوفر

دعمنوع

القطاع

الخاص

المتوفر

دعمنوع

مؤسسات

المجتمع

المدني

المتوفرة

عواملتوفر

تنفيذ

السياسة

الخصوصية

الوطنية

المساعدة

والمعيقة

مؤشرات

الانجاز

الزمن

المتوقع

للإنجاز

الأسباب

الموجبة

لوضع

السياسة

الأهدافتحديد

التحديد

والتوزين

الرصد

التقييم

جالنتائتحليل

الفعلوردود

والتحسين

المستمر



مكونات نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية 

1

المقدمة

2

التعريفات

3

الولاية الوطنية

6

محاور العمل 

(مجلات التركيز)

5

الأهداف

4

الرؤية

7

جهة الإنفاذية

8

التوعية و الإدماج

9

ةآليات توفير النفاذية الرقمي

10

بيان النفاذية الرقمية

11

الالزام والحوكمة

12

الرصد والتقييم



مكونات نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية 

الرصد والتقييم

يف آليات يلاحظ ضمن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية ضرورة توص

رصد وتقييم إنفاذ تلك السياسة وذلك عبر خطط الرصد

ديعتمأنالممكنمنالرصدمجالفيالجيدةالممارساتومن

:التاليةالحلولأحد

يمةالرقالنفاذيةبمشاريعخاصرصدنظامانجاز:الأولالحل

وحةبلويرتبطدوريبشكلاليهالإنجازبياناترفعيتم

.انجازمؤشرات

دالرصبنظامالرقميةالنفاذيةمشاريعربط:الثانيالحل

.الحكوميةالمشاريعانجازمؤشراتولوحةالعامالحكومي

حرزتتبع نتائج التقدم الم

شهريا  

رصد وإدارة المخاطر

ربع سنوي على الأقل

التعلم

ربع سنوي على الأقل

الضمان السنوي لجودة 
المشروع 

ربع سنوي على الأقل

المراجعة الدورية 
وإجراء التصحيحات

ربع سنوي على الأقل

التقرير السنوي

سنوي 
ومع انتهاء أي مشروع

نموذج عام عن نظام رصد
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